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صلاة الجمعة
الجلسة 16 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الحوار الزاهر ف تحقیقة صاحب الجواهر

حتّ الآن قد استَنطَق الجواهر من مختلَف بیانات الأکابر: «انعدام الوجوب العین و التّعیین فترةَ الغیبة» بحیث قد استَنبط
«الاستحباب الملائم للوجوب التّخییري» أیضاً، بل سیترقّ لاحقاً فیتوصل إل الإجماع عل «عدم التّعیینیة» أیضاً، فبالتّال قد

[1] :ه قائلامل جواهراتَاست

«و ف التّذكرة: «يشترط ف وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع؛ للإجماع عل أنّ النب صلّ اله عليه و آله و
سلّم كان یعیِن...»[2] إل قوله ف المعتبر: «كذا إمامة الجمعة» و قال أيضاً فيها بعد ذلك بمسافة: «و هل للفقهاء المؤمنين حال

الغيبة و التّمن من الاجتماع و الخطبتَين، صلاةُ الجمعة؟ أطبق علماؤنا عل عدم الوجوب (التّعیین) و اختلفوا ف استحباب
ر: لا يجوز... إلّو قال ابن إدريس و س (ًأیضا لائم الوجوب التّخییرياستحباب الإقامة حیث سی) إقامتها، فالمشهور ذلك

آخره»[3].

و قال (العّمة) فيها أيضاً بعد ذلك: «و لو كان السلطان جائراً ثم نَصب عدلا استَحب الاجتماع و انعقَدت جمعة عل الأقوى، و لا
تجب (عیناً و تعیینیاً) لفوات الشّرط و هو الإمام و من نصبه و أطبق الجمهور (أهل العامة) عل الوجوب»[4].

و ف التّحرير: «أنّ من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه، فلو لم ين الإمام ظاهراً (حاضراً) و لا نائب له سقط الوجوب
(التّعیین) إجماعاً، و هل يجوز الاجتماع مع إمان الخطبة؟ قولان»[5].

و عن نهاية الإحام و مجمع البرهان[6] و ف الذّكرى: «و شروطها سبعة: الشّرط الأول: السلطان العادل، و هو الإمام أو نائبه
إجماعاً لما مر، و لأنّ النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم كان يعيِن لإمامة الجمعة، و يشترط ف النّائب أمور تسعة»[7] إل أن قال:
«التّاسع: إذنُ الإمام له كما كان النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم يأذن لأئمة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السلام بعده، و عليه

إطباق الإمامية، هذا مع حضور الإمام عليه السلام، و أما مع غيبته كهذا الزمان فف انعقادها قولان» ثم قال: «إنّ عمل الطّائفة
عل عدم الوجوب العين (أي التّعیین) ف سائر الأعصار و الأمصار»[8].

و ف المح عن التّنقيح (الرائع): «مبن الخلاف: أنّ حضور الإمام عليه السلام هل هو شرط ف ماهية الجمعة و مشروعيتها أم
صبحت مشروعة غیر صّرخحضر المعصوم أو یأي لو لم ی) الثّان الأصحاب عل ل، و باقالأو وجوبها؟ فابن إدريس عل ف

واجبة عینیاً تعیینیاً)»[9].

و هو ‐كما ترى‐ كالصريح ف دعوى الإجماع عل نف العينية (التّعیینیة).

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2292
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


أن قال: «و معتمد أصحابنا فعل النّب وجوبها، و هو إجماع علمائنا» إل لطان أو نائبه شرط فكنز العرفان له أيضاً: «الس و ف
صلّ اله عليه و آله و سلّم، فإنّه كان يعيِن لإقامة الجمعة و كذا الخلفاء كما يعينون القُضاة، و رواياتنا عن أهل البيت عليهم

السلام متظافرة بذلك»[10].

ف انتفاء الوجوب العين عصرنا هذا‐ عل تنا إلة ‐طبقةً بعد طبقة من عصر أئمأجمع علماؤنا الإمامي» :ركو عن رسالة ال
لام أو نائبه عموماً أو فلطان العادل، و هو الإمام عليه السشترط لوجوب الجمعة السجامعه: «ي زمان الغيبة»[11] و قال ف

الجمعة بإجماعنا، فإنّ النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم»[12] إل قوله ف المعتبر: «كذا إمامة الجمعة» و قال فيه أيضاً:
«الوجوب الحتم ف حال الغيبة منتف بالإجماع»[13].

و قال ولده (الرک) ف حاشية الإرشاد: «لا خلاف بين علمائنا ف اشتراط وجوبها بالإمام أو نائبه عموماً أو ف صلاة الجمعة، و
قد نقل ذلك أجّء فقهائنا، و يدل عليه عمل الإمامية ف جميع الأعصار، و ربما توهم بعض أهل هذا الزمان (لعلّه الشّهید الثّان) أنّ
من الأصحاب من ذهب إل وجوب الجمعة عيناً مع غيبة الإمام عليه السلام، و كذا إل عدم اشتراطها (الجمعة) بنائب الغيبة عند

عدم ظهوره عليه السلام مستنداً ف ذلك إل عبارات مطلقة، و هو خطأ فاحش؛ لترر نقل الإجماع عل انتفائه (الوجوب العین) و
الإطلاق ف مثل ذلك (المضاد للإجماعات و بل لضروریة الفقه و الفقهاء) للاعتماد عل ما عرِف ف المذهب و اشتَهر حتّ صار
التّقييد به ف كل عبارة مما يعدّ مستدركاً (و هذه ضابطة شاسعة بأنّه لو توفّرت الضرورة و الإجماعات لاستَغنینا عن التّقیید، فلا

یعقَل إطلاق وجوب الجمعة، و ذل نظیر روایات القاض فلو أثر الإطلاق عنهم: «انظروا إل رجل عرف حلالنا و حرامنا» فلا
یتّخذ إطلاقه من جهة العدالة و غیرها فإنّ إطلاقه مستدرک)».

و ف الروضة: «و الحاصل: أنّه مع حضور الإمام عليه السلام لا تَنعقد الجمعة إ به أو بنائبه الخاص، و هو المنصوب للجمعة أو
لما هو أعم منها، و بدونه (حضور المعصوم) تَسقط، و هو موضع وفاق»[14] و نحوه عن الروض.[15] و فيها أيضاً: «ربما

عبروا عن حمها حال الغيبة بالجواز تارة، و بالاستحباب أخرى، نظراً إل إجماعهم عل عدم وجوبها حينئذ عيناً، و إنّما تجب
عل تقديره تخييراً»[16] و فيها أيضاً: «لولا دعواهم الإجماع عل عدم الوجوب العين (أي التّعیین) حينئذ لان القول به ف غاية
القوة»[17] و فيها أيضاً: أنّه «ربما قيل بالوجوب حال الغيبة و إن لم يجمعها (الجمعةَ) فقيه»[18] و ظاهره عدم تحقّق قائل بذلك

عنده.

و عن المقاصد العلية الإجماع عل أنّ ذلك شرط للوجوب العين أو مع حضور الإمام عليه السلام[19].

و ف آيات أحام الجواد (ضمن مسال الأفهام لفاضل الجواد) الإجماع عل عدم الوجوب عيناً ف زمن الغيبة[20].

ن الجمعة فكشف اللّثام: «لا تجب عيناً إجماعاً كما هو ظاهر الأصحاب»[21] و فيه أيضاً: «لم يقل أحد منّا بتعي و ف
الغيبة»[22].

و عن الدّاماد: «أجمع علماؤنا عل أنّ النّداء المشروط به وجوب السع لابدّ أن يون من قبل النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم أو
المسألة: «أطبق الأصحاب عل ة»[23] و عن رسالته فذلك إطباق الإمامي ن يأذن له و ينصبه لها (کالمجتهد) و علالإمام أو م

نقل الإجماع عل عدم الوجوب عيناً » ([24]).

(فخاض الجواهر تحلیل هذه الآراء قائلا:) بل ربما يظهر من غير واحد الاستدلال عل بطلان بعض ما يلزم الوجوب العين بأنّه
(العین) مستلزم للباطل فيون باطلا، و هو صريح ف معلومية بطلانه، كصراحة حصرهم الخلاف ف «الجواز و الحرمة» ف ذلك

أيضاً (بحیث لم یطرحوا الوجوب التّعیین بینما لو عدّ واجباً تعیینیاً لتَحتَّم أن یثلّثوا التّقسیم: بالجواز و الحرمة و الوجوب



التّعیین، و لن حیث قد ثَنَّوا التّقسیم فسینتج أنّ النّزاع لا یرتبط بالتّعیین) خصوصاً مع جعلهم الاحتياط ف التّرك؛ ضرورة أنّه لا
يتم (الاحتیاط) مع قيام احتمال الوجوب (التّعیین بل الاحتیاط یتقوم بامتثال الواجب).

و ف شرح المفاتيح و كشف (الغطاء من) الاستاذ و عن غيرهما «الإجماع متواتراً» عل نف العينية، بل ف الأول: أنّ النّاقلين قد
يزيدون عن عدد الأربعين[25] كما أنّ ف (کتاب) الثّان كونُه فوق التّواتر[26] و لعلّه كذلك.

زمن الغيبة ف (الغیبة) و ذكرهم الخلاف ف كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور و الغيبة، بل صريح بعضها الثّان و ه
«الجواز و الحرمة» (فحسب) لا يناف الإجماع عل اشتراط العينية (أیضاً) كما صرح به فيما سمعته من التّذكرة[27] و غيرها، بل

لا ينافيه أيضاً عل تقدير إرادة اشتراط الصحة به أيضاً بعد تنزيله عل حال الظّهور، بقرينة ما ذكروه حال الغيبة.

و كيف كان فلا ريب ف الإجماع المزبور، بل يمن تحصيله من تتبع نقلته فضلا عن الفتاوى المجردة عنه.»
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